تأثير مؤتمر باريس 2 ودور القطاع المصرفي اللبناني
1- تطور النشاط المصرفي في لبنان بعد مؤتمر باريس 2، ونتائج ذلك سلباً او ايجاباً .

يعتبر القطاع المصرفي اللبناني مندمجاً الى حد كبير في الاقتصاد الوطني ، وتتجاوز مساهمته في الناتج المحلي 4,5 بالمئة، وتتمتع المصارف بملاءة مالية عالية وبنية حديثة ومتطورة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، كما تلتزم المعايير والمواصفات الدولية الاكثر تشدداً وانضباطاً في عملياتها المالية والمصرفية وهذا ما دفعها لحيازة وادارة الجزء الاكبر من المدخرات والاستثمارات الوطنية والوافدة، ولتكون الممول الرئيسي والاهم للاقتصاد والقطاع العام.

ووفقاً لهذا الموقع المتميز للقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني وحيازته لموجودات تفوق ثلاثة اضعاف الناتج المحلي ، فقد كان اكثر القطاعات تفاعلاً مع محطة باريس 2، التي شكلت منعطفاً هاماً وحيوياً في المسار الاقتصادي وانعشت الامال والجهود لارساء معالجات اكثر جدية لازمة المديونية العامة التي تشكل نقطة الثقل في الازمة الاقتصادية، سيما وان القطاع المصرفي هو الممول الرئيسي لديون  الدولة الداخلية والخارجية. 

وقد جاءت مساهمة المصارف في تفعيل نتائج مؤتمر باريس 2، عبر الاكتتاب بما يوازي 3,66 مليارات دولار بسندات خزينة بدون فائدة، تجسيداً لارتباطها العضوي والحيوي بالاقتصاد الوطني، وقد اكدنا باستمرار ، ان اقدام المصارف على هذه المبادرة ارتكز على قناعتها باهمية الاستثمار في المستقبل الاقتصادي، ومعالجة المشكلات التي تعوق استعادة وزيادة النمو المستدام للاقتصاد، وهو الطريق الامثل لحفذ النشاط المصرفي وتوسيع نطاق عملياته في ادارة المدخرات واستقطاب الرساميل والاستثمارات وتمويل الانشطة الانتاجية باكلاف مجدية، وكل ذلك من مقومات تحفيز وزيادة النمو في القطاع.

وبالفعل ، فانه مع تحييد بعض عوامل الارباك الناجمة عن تأخير خطوات التصحيح المالي وعن عوامل غير اقتصادية ابرزها ما يتعلق بزيادة المخاطر السياسية والامنية في المنطقة، فقد سجل العديد من المؤشرات الاقتصادية خلال هذا العام نتائج افضل من العام السابق، وعرفت الميزانية المجمعة للمصارف اكبر زيادة لها، ان بالقيمة المطلقة او بالنسبة المئوية، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، اضافة الى بلوغ احتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة مستويات قياسية تجاوزت 12 مليار دولار ، وتسجيل فائض قياسي مواز في ميزان المدفوعات تجـاوز 3,3 

مليارات دولار حتى نهاية شهر تشرين الاول، وكل ذلك يثبت صحة رهان القطاع على المشاركة الاستراتيجية في مؤتمر باريس 2 مواكبة ومساهمة فعّالة .

ونحن نعتقد ، بان الحفاظ على المكتسبات المحققة خلال العام 2003 ، على الصعد المالية والمصرفية واعادة تصويب مسار الاقتصاد وانخفاض هيكلية الفوائد ، يجب ان يحظى بالاولوية في الاهتمام والمتابعة من قبل هيئات القطاع الخاص والعام على حد سواء، خصوصاً وان الاوضاع السائدة في المنطقة وفي العالم لا تشجع كثيراً على انتظار المزيد من التعاون والدعم على المستويين العربي والدولي ما لم تتطور المعالجات الداخلية. بما يتوافق مع الالتزامات المعلنة امام المجتمع الدولي.   
وفي هذا السياق ومع تأكيد استعدادنا التام لتحمّل التبعات التي يفرضها علينا موقعنا الريادي والمحوري في الحياة الاقتصادية اللبنانية، فاننا نؤكد في الوقت نفسه، ان قطاعنا لا يمكن أن يحمل وحده اعباء خسائر القطاع الخاص وعجوزات القطاع العام، وهو بصورة خاصة يطلب بأن يجري القطاع العام التصحيح المالي المطلوب وفي طليعته معالجة مشكلة المالية العامة للدولة التي باتت تتطلب برنامجاً متكاملاً للإصلاح الجذري الاقتصادي والمالي. ونحن نطالب بان تكمل الدولة تطبيق لائحة الإصلاحات التي التزمت بها في مؤتمر باريس، والتي دعمها المجتمع الدولي ومصرف لبنان، ودعمناها نحن كقطاع مصرفي بقوة وزخم غير مسبوقين . ولقد تراجعت بفعل هذا الجهد الدولي وكذلك الداخلي، معدلات الفوائد على اجمالي كتلة الدين العام بالليرة والعملات وتراجعت بالتالي خدمة الدين مما سيسمح للدولة خلال عام 2004 بان تقترض لتغطية حاجاتها الجديدة المترتبة على العجز في الموازنة والخزينة بمعدلات فوائد أدنى بكثير من تلك التي كانت قائمة عشية مؤتمر باريس 2 وللمقارنة فإن اجمالي عبء المديونية المدرج في الموازنة بقيمة 4300 مليار ل.ل. كان سيصل الى 6400 مليار لاول مؤتمر باريس – 2 والدعم الكثيف الذي تبلور في ظله. فالوفر في خدمة الدين بلغ 28% في ادنى حد. وكان مفترضاً ان تباشر الدولة ضغط نفقاتها خارج خدمة الدين بما يوازي الخفض المحدث في خدمة الدين. ولكن ، مع الاسف ، ما حدث فعلاً هو ان النفقات خارج خدمة الدين في الميزانية والخزينة ازدادت بدل ان تتراجع !! فارتفع العجز بذلك بدلاً من ان ينخفض.

وهكذا ، فإن عدم ترجمة برنامج التصحيح المالي بمختلف ابعاده وتفرّعاته قد يؤدّي مستقبلاً الى انعكاسات سلبية ومؤلمة تطاول جميع شرائح المجتمع اللبناني. ان الاستمرار في انتفاخ القطاع العام بينما يتقلص القطاع الخاص فهو منحى خطير نحذر بقوة من عواقبه. وسندفع ثمنه جميعاً بغض النظر عن انتماءاتنا السياسية او اوضاعنا الاجتماعية او مواقعنا الاقتصادية والمالية. لأجل ذلك، تضمّ الجمعية صوتها الى اصوات سائر الهيئات الاقتصادية في الدعوة الى ضرورة العودة الى تنفيذ الإلتزام ببرنامج التصحيح المالي وترجمة ذلك اولاً وبخاصة من خلال مشروع الموازنة، فالموازنة هي في الديمقراطيات التعبير الأكثر شمولية عن التوجهات العامة للسلطة السياسية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية . كما ان الإيفاء بالالتزامات سمة بالغة الاهمية ، وهي التي يسّرت ، على سبيل المثال، شطب اسم لبنان نهائياً عن لائحة البلدان قيد المتابعة والمراقبة من قبل مجموعة "غافي" لمكافحة عمليات تبييض الاموال.

2- أسعار الفوائد الدائنة والمدينة وتأثيرها في المنافسة بين المصارف ومساهمتها في تمويل القطاع الخاص وعجز موازنة الدولة .

· استحوذ موضوع الفوائد المدينة على اهمية بالغة في الفترة الاخيرة إثر مؤتمر باريس 2 والتوقعات المتفائلة بانخفاض كامل بنية الفوائد في لبنان. وتعددت اللقاءات بين المصرف المركزي والجمعية لهذه الغاية. وقد واكبت الجمعية والمصارف بإيجابية كاملة جهود الحكومة والمجتمع الدولي في هذا المجال. فأصدرت الجمعية خلال الفترة توصيتين للمصارف : الاولى في كانون الثاني 2003 قضت من جهة بخفض معدل الفائدة المدينة الفضلى على الليرة مـن 16% الى 12.5 % (تعميم الجمعية رقم 11) ، ومن جهة ثانية بخفضها على الحسابات المدينة بالدولار من 9.5 % الى 8.5 % اما التوصية الثانية فاصدرتها الجمعية في شهر نيسان وخفضت بموجبها معدلات الفوائد الفضلى على الليرة من 12.5 % الى 11% وعلى الدولار من 8.5 % الى7.75 % وذلك بغية حفذ النمو في الاقتصاد الذي يعاني من ركود والمساهمة في عدم مفاقمة المديونيات الصعبة. واستبعدت بنتيجة اللقاءات فكرة وضع سقف للفوائد المدينة للزبائن الذين لا تنطبق عليهم معدلات الفائدة الفضلى، بحجة أن كلفة التسليف لا تنخفض حكماً مع إنخفاض معدلات الفائدة الفضلى التي توصي بها الجمعية. وبينت الدراسات التي اجرتها الجمعية والمعطيات الاولية التي تجمعت لديها ان معدلات الفوائد الفعلية على الحسابات التجارية العاملة تتماثل مع السقوف التي كانت تطرح من حين الى آخر . وعليه فقد شددت الجمعية على ضرورة التمييز بين مسألة الفوائد ومسألة الديون الصعبة والمتعثرة، والتي ربما يثير أصحابها معظم الضجة رغم ان تعثرهم يعود لاسباب لا علاقة لها بالفوائد . وقد افادت ان معدل الفائدة الفعلية المقبوضة من الزبائن مضافاً اليه صافي العمولات لم يتخطّ في متوسط السنوات الاربع الماضية 100 نقطة اساس فوق معدل الفائدة الفضلى على مجمل محفظة التسليف بالليرة والعملات الاجنبية للقطاع الخاص. علماً ان هذا المعدل يتضمن الفوائد ليس فـقـط على الحسـابات التجـارية بـل وكذلـك على القـروض للافــراد (Personal Loans) وعلى عمليات التجزئة (Retail). وفيما اعطت معدلات الفوائد الفضلى المعلنة إشارة واضحة للسوق بالمنحى الانخفاضي إثر مؤتمر باريس 2 فتدنت فعلاً مستويات الفوائد المدينة ، تمّ استبعاد فكرة تحديد اية سقوف. ذلك ان تحديد سقف للفوائد المدينة (أو الدائنة) هو خروج على مبدأي حرية التسعير والمنافسة في السوق وعودة الى الانظمة الموجهة، علماً ان المنافسة تحدد عملياً سقفاً لهذه الفوائد.

كذلك ابدت الجمعية إهتماماً ببلورة مرجعية (Reference Rates) يتم نشرها دورياً، فائدة فضلى او فائدة اساس Prime Rate or Base Rate تأخذ بالاعتبار مخاطر البلد الحقيقية بالاضافة الى كلفة الموارد. هذا التوجه كان محور درس مطول من قبل اللجان المتخصصة في الجمعية (لجنة الدراسات ولجنة الشروط والاستثمار المصرفي). وتبين من الدراسة ان الكلفة الثابتة (Spread) تتراوح بين 350 و400 نقطة اساس (مقارنة مع 300 على سبيل المثال في الـولايـات المتحـدة). ويصـار دوريـاً الى اضافـة هـذه الكلفـة الثابتـة الـى الكلفـة المتغيــرة 
(Variable Cost) اي معدل الفائدة الدائنة على ودائع الادخار والأجل التي تصرح عنها المصارف وينشرها شهرياً مصرف لبنان وصولاً الى المعدل المرجعي لسوق بيروت. وتسمح هذه المقاربة بنشر معدل الفائدة المدينة الفضلى بشكل دوري، وبالتالي يصار الى اعتمادها في العقود رسمياً كمرجعية للفوائد في سوق بيروت فلا يبقى الليبور هو المرجعية الوحيدة.     

3- قرار مصرف لبنان لحلّ مشكلة الديون المتعثرة، وصعوبات التنفيذ وتأثيرها على النشاط المصرفي سلباً او إيجاباً.

لقد اثمرت الجهود المشتركة التي بذلناها مع مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والهيئات الاقتصادية المعنية في بلورة رؤية واحدة وموحدة للتعامل مع الديون التجارية غير المنتجة، من جهة ، للاسراع في تسوية هذه الديون على قاعدة التعميم الذي صدر مؤخراً والتعديلات التي طبقناها تطبيقاً للمعايير المحاسبية الدولية، ومن جهة ثانية، للاسراع في تنقية ميزانيات المصارف من هذه الديون.

 ونأمل نجاح هذه الجهود بحيث تسمح ليس فقط بمجرّد تسوية الديون وتنقية الميزانيات على اهمية هذين الهدفين، بل وكذلك بإعطاء فرصة جديدة للمؤسسات المعنية لإعادة هيكلية ماليتها وادارتها، فتساهم مجدداً في النمو وفي خلق فرص العمل والمداخيل الحقيقية، تهمنا جميعاً ، كسلطات نقدية ورقابية وكإدارات مصرفية وقطاعات اقتصادية. 

4 – أرباح القطاع المصرفي في لبنان مقارنة مع بلدان عربية وأجنبية أخرى.
في العام 2002، وبحسب نتائج المصارف المتوفرة والمنشورة، بلغت الارباح الصافية للمصارف بعد الضريبة على الأرباح 455 مليار ليرة ( 302 مليون دولار) مقابل 518 مليار ليرة ( 344 مليون دولار ) في العام 2001، اي بانخفاض قدره 63 مليار ليرة ونسبته 12,2% واذا استثننينا من الاحتساب المصارف التي سجلت خسائر، فإن ارباح القطاع تكون قد تخطّت 429 مليون دولار عام 2002 مقابل 400 مليون دولار عام 2001.

وجاء هذا التراجع ، من جهة، نتيجة التراجع المتكرّر لمعدلات الفوائد في اسواق الدولار العالمية وما نجم عنه من انخفاض في مردود توظيفات المصارف اللبنانية في الخارج، ومن جهة ثانية، جراء زيادة تكوين المؤونات من قبل المصارف لتغطية الديون غير المنتجة، والتي ازداد حجمها بفعل الركود الاقتصادي القائم في البلاد.

وهكذا ، يكون العائد على متوسط الموجودات (ROAA) قد بلغ 0.6% في العام 2002 مقابل 0.7% في العام 2001، والعائد على متوسط الامـوال الخاصة 
(ROB) 10.6% و13.1% في العامين المذكورين على التوالي. وعلى سبيل المقارنة، بلغ متوسط العائد على الموجودات 0.53% لدى المصارف العالمية المئة الاولى في 2002، والعائد على حقوق المساهمين 12.85% . وهذه المقارنة تنفي تماماً المبالغات التي يسوقها البعض حول ضخامة الارباح والى انسجام نتائج المصارف مع المعدلات الدولية.

ومن المتوقّع، استناداً الى النتائج المنشورة لبعض المصارف حتى نهاية ايلول 2003 أن يسجّل مستوى الارباح والربحية في العام الحالي تحسنا، بالمقارنة مع العـام الفائـت، رغم مساهمة المصارف للخزينة وذلك نتيجة عمليــات المقايضة
(SWAP) التي أُنجزت خلال العامين الماضيين، والعوائد المجزية على شهادات الايداع التي اشرنا اليها اعلاه وحجم هذه الأداة المتعاظم في توظيفات المصارف.
5- تطور الاستثمار العربي والاجنبي في القطاع المصرفي اللبناني ، وما هي سيماته. وهل لا يزال يعتبر هذا القطاع فرصة استثمارية للمستثمرين العرب والاجانب ؟ 

يزخر القطاع المصرفي اللبناني بامكانات وطاقات متنامية بنيوية ومالية وبشرية ، شكلت على الدوام احد اهم مكامن القوة في الاقتصاد الوطني وخط الدفاع الحصين بمواجهة المصاعب والازمات التي يتعرض لها على اختلاف انواعها. كما شكلت احد اهم الجسور للتمدد الاقتصادي الخارجي، على خطي استقطاب الرساميل والاستثمارات والانتشار والتواجد في الاسواق الاقليمية والدولية.

واذا كانت الاحداث الاليمة التي مر بها لبنان بين عام 1975 و عام 1990، قد الحقت اضراراً كبيرة بالانجازات التي حققتها المصارف في الستينات والسبعينات وتبوأت من خلالها مركزاً اقليمياً مرموقاً في التمدد الى الاسواق الخارجية ، فان عملية اعادة الهيكلة التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي ، في ظل نظام مصرفي سليم ومواكب للمعايير والمواصفات الدولية كانت كفيلة بعودة القطاع في فترة قياسية، لاحتلال مكانته المعهودة في الاقتصاد الوطني وليكتسب ما يلزم من قدرات ومميزات تنافسية تؤهله لتعزيز دوره الاقليمي والخارجي .

ومن اهمها :

· حيازة القطاع المصرفي على موجودات تقارب 60 مليار دولار ، اي ما يزيد عن 4 اضعاف اجمالي الناتج المحلي، وما يضاهي موجودات القطاعات المصرفية في بلدان اقليمية غنية بمواردها النفطية.
· وجود بنية قانونية متطورة ، عمادها نظام السرية المصرفية التي يكاد ينفرد به لبنان ليس في المنطقة فحسب، بل مع دول معدودة في العالم، من دون الاخلال بالمعايير الدولية الحديثة في الافصاح والشفافية ومكافحة الاموال  غير المشروعة عبر القانون رقم 318/2001.
· استقطاب القطاع المصرفي لمهارات وكفاءات دولية في مجال الاعمال المصرفية والمالية والاستثمارية،  سواء من جيل الشباب الذين يحملون شهادات عالية من جامعات مرموقة، او من ذوي الخبرات في العمل المصرفي والمالي الحديث وجلهم من اللبنانيين الذين تمرسوا العمل بمؤسسات دولية.
· تطوير شامل لبيئة الاعمال والوسائل المستخدمة بما يتوافق مع تطلعات المتمولين والمستثمرين واحتياجات الاسواق، وبشكل خاص بالنسبة للخدمات والمنتجات المرتبطة بالعمل المصرفي الحديث.
· استقدام واستخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة ومواكبة الجديد منها على الصعيد العالمي، سواء بالنسبة للكفاءات البشرية او بالنسبة للاجهزة والمعدات، حيث يمكننا التأكيد، بأن الاستثمار في التكنولوجيا يشكل احد اهم ابواب الانفاق لدى المصارف اللبنانية.
قياساً على ذلك، مضافاً اليه الطبيعة الديموغرافية الفريدة للبنانيين لجهة وجود جاليات عاملة او مغتربة في الخارج يفوق تعدادها اربعة اضعاف المقيمين، ونظراً لضيق السوق الداخلي في استيعاب القدرات المتنامية للمصارف، جاء تطلع القطاع الى الاسواق الخارجية بحثاً عن منافذ جديدة للعمل والاستثمار ، يحقق تعزيزاً للتواجد الخارجي السابق واختراقات نوعية واكثر شمولاً للاسواق الدولية، ويستمر دور المصارف اللبنانية، ضمن هذا السياق ، مركزاً بشكل خاص على الآتي :

· التعامل بمهنية واحتراف مع الفرض المعروضة او الموجودة في الاسواق القريبة التي تشكل امتداداً طبيعياً وتاريخياً للاقتصاد اللبناني، والاخص في سوريا والاردن ، وربما العراق بعد تحول اقتصاده الى مفهوم اقتصاد السوق.
· تعزيز شبكة العلاقات المتنامية مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ايضاً شبكة تاريخية تشمل اوجه التعاون المختلفة من الشراكة والرسملة الى التوظيف والاستثمار والتواجد المباشر.
· تنمية الانتشار المصرفي اللبناني في الدول والاسواق التي تستضيف جاليات لبنانية عاملة او مغتربة، ويقع في هذا النطاق، التواجد في الاسواق الاميركية الشمالية (كندا) والجنوبية (البرازيل) . اضافة الى اوروبا ( فرنسا، سويسرا) وافريقيا.
· زيادة حجم التعاملات واصدارات الاوراق اللبنانية في الاسواق الدولية، حيث حاز لبنان مركز الصدارة في المنطقة بحجم اصداراته العامة والخاصة وقد اكتسبت مؤسساته خبرات اضافية في التعامل مع هذه الاسواق، تؤهلها لادارة وتسويق اصدارات مماثلة لدول ومؤسسات في المنطقة.
ووفقاً لكل ما تقدم، ولوجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان منذ الاستقلال، نحن نعتقد ان الهوية الاقليمية والدولية للمصارف اللبنانية هي جزء من استراتيجياتها ومخططاتها، وبات لديها من الكفاءة والمهنية والخبرة ما يكفي لوضع خطواطها وتنمية اعمالها في هذا الاطار ، ضمن المعايير المطلوبة والرشيدة لادارة المخاطر والتعامل مع واقع الاسواق المستهدفة، وهذا ما يكسبها ايضاً مزايا تنافسية مع توجهات مماثلة لقطاعات مصرفية اخرى في المنطقة.

6 – مشكلة بنك المدينة ، وما هو دور المنافسة في فائدة مرتفعة وتسهيلات محددة لجذب الزبائن، في تدهور اوضاع  هذا لبنك.

لقد تركت ازمة بنك المدينة ضجيجاً اعلامياً وسياسياً واسعاً ما زالت بعض مظاهره مستمرة حتى الآن ، وقد تستمر لفترة قادمة حتى اقفال هذا الملف نهائياً على المسارين المالي والقضائي. لكن مفعول هذه الضجة كان محدوداً في القطاع المصرفي الذي يهتم اكثر بالعوامل البنيوية وبموقع البنك وحصته السوقية ثم بطريقة ووسائل المعالجة والنتائج المحصلة. 

ومن الثابت حتى الآن ان ازمة البنك تكمن في بنيته وسوء ادارته ولم يكن ممكناً تغطيتها الا بعرض فوائد مرتفعة ساهمت بزيادة الخلل البنيوي. لكن حصّة بنك المدينة من القطاع ضئيلة وغير مؤثرة ، فموجوداته لا تتجاوز نسبة واحد الى ستين من مجموع موجودات القطاع، وهذه الحصة لم تذهب هدراً بمعنى ان المصرف لم يفلس بل واجه ازمة صعبة اوجبت تدخلاً مبكراً للمصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف تمكنا من خلاله، من حفظ حقوق المودعين واصحاب الحقوق لدى المصرف وشقيقه بنك الاعتماد المتحد المملوكين من مساهم واحد.

ومن خلال متابعتنا للمعالجة المستمرة على المسارين المالي والقضائي ، يمكننا القول بان القطاع المصرفي خارج هذه الازمة تماماً، ما دامت حقوق المودعين محفوظة ويتم اعادتها من خلال آلية عملية قررها المصرف المركزي ويشرف على ادارتها مدير معين من قبله، وهذا ما يكرس الخيار الاستراتيجي للمصرف المركزي والقطاع بمنع افلاس اي مصرف ويكرس بالتالي، الثقة الداخلية والخارجية بالمصارف اللبنانية وقوتها وقدراتها.

وتجدر الاشارة في هذا السياق، الى ان القطاع المصرفي بتجه لتحقيق معدلات نمو يفوق متوسطها نسبة 15 في المئة بالنسبة لمجمل مؤشراتها، وهذه اعلى معدلات يتم تسجيلها في الاعوام الخمسة الماضية، ومن دلالاتها ان القطاع لم يتاثر مطلقاً بازمة بنك المدينة التي انفجرت هذا العام.
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